منظمة الشفافية العالمية

الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة -أمان

مجلس تشريعي منتخب
د.أحمد مجدلاني

ديسمبر
2004

مجلس تشريعي منتخب
إن الأستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان فعلا، أو حكما التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محققين، وتفسير ذلك هو كون الحكومة أما هي غير مكلفة بتطبيق تصرفها على شريعة، أو على أمثلة تقليدية، أو على أرادة الأمة.

عبد الرحمن الكواكبي: طبائع الاستبداد ومصارع الأستعباد.

إن الانتخابات الحرة والنزيهة والدورية تفضي حتما وبدون أدنى شك لقيام مجلس تشريعي قوي يعكس إرادة الشعب من خلال صفته التمثيلية المنتخبة، ويشكل حجر الأساس لقيام نظام وطني للنزاهة والشفافية استنادا لدوره الرقابي والمحاسبي الفعال المستمد من الدستور والقوانين التي يضعها لضمان الشفافية ومكافحة الفساد. 

ويلعب أعضاء المجلس التشريعي بصفتهم تلك دورا محوريا في مكافحة الفساد وفي ضمان النزاهة والشفافية، استنادا إلى قوة التفويض التي حصلوا عليها من الشعب.وبدون أدنى شك فإن نظاما سياسيا فاسدا يحافظ على الديمقراطية الشكلية بإجراء الانتخابات الدورية، ويعمد بوسائل غير قانونية وشرعية لتزوير إرادة الناخبين في الانتخابات، فإن هذا النظام والانتخابات التي يقوم بها تفرز أعضاء فاسدين مطعون في صفتهم التمثيلية، أو أنهم حصلوا على مقاعدهم بوسائل الرشوة والخداع من اجل الحصول على الحصانات البرلمانية لضمان مصالحهم الخاصة أو الحزبية. إن هذه الظاهرة السياسية مرتبطة على الأغلب بالأحزاب السياسية الحاكمة وغير الديمقراطية والتي وصلت للسلطة بطرق غير ديمقراطية ولا تتيح مجالا للتعددية الحزبية والسياسية في بلادها.

 إن نظاما سياسيا يقوم على أسس مؤسسية معروفة ومحددة وواضحة، ويحترم الفصل بين السلطات الثلاث ويمارسها فعلا، ويكرس سيادة القانون. إن نظاما كهذا من شانه أن يعزز الحياة الديمقراطية ويولد آليات للتعاون مابين السلطات الثلاث على أساس تكاملي، ويوفر الأساس الموضوعي لقيام المجلس التشريعي المنتخب بالإرادة الحرة لممارسة دوره وحقه بالرقابة على أعمال وممارسات السلطة التنفيذية، وبالتالي الحكم على مدى انطباق أعمالها والتزام ممارساتها بالقواعد الدستورية والقانونية المعمول بها في البلاد.

وتعتبر الرقابة المالية أحد أهم الوسائل الرقابية التي يستخدمها المجالس التشريعية على السلطة التنفيذية، لأنها توفر فرصة كبيرة لوضع حد والسيطرة على الفساد، من خلال كشف نشاطات المسؤولين الحكوميين ومدى تورطهم في أعمال تشكل خرقا للقانون والدستور وتقوم على أساس تضارب المصالح نتيجة وضعهم الرسمي.

أن المجلس التشريعي المنتخب، له حق الرقابة على أعمال وممارسات السلطة التنفيذية، وتعتبر المراقبة المالية أحد أهم الوسائل الرقابية التي تستخدمها المجالس التشريعية، على السلطة التنفيذية، (1) (وهذه الوظيفة للمجالس التشريعية نشأت تاريخيا قبل نشوء الوظيفة التشريعية ،ففي بداية الأمر ومع تطور حركة الإصلاح السياسي احتاج الملوك لموافقة البرلمانات على فرض ضرائب على الشعب ،ومع تطور النظم السياسية ،والتعديل في موازين القوى لصالح البرلمانات ،الذي أفضى بدوره إلى توطيد دعائم مشاركتها في القرار السياسي ،لم يعد دورها مقصورا على الموافقة على إقرار الضرائب فحسب ،وإنما انتزعت البرلمانات الحق في الرقابة العامة على كافة الشؤون المالية للدولة).
ومن أهم المسائل المالية التي تقوم بها المجالس التشريعية، الموافقة على ميزانية الدولة أي (الإيرادات والمصروفات ) بعد مناقشتها تفصيلياً، وهذه المناقشة تتيح الفرصة لأعضاء المجلس ،للإعراب عن أرائهم وتوجهاتهم لطرق إدارة المرافق العامة للدولة ،وتوفر لهم بنفس الوقت أداة رقابية فعالة للمساهمة في رسم السياسة العامة للدولة في مختلف جوانبها ،ويدخل في اختصاص المجالس النيابية أيضا ،الموافقة على أية اعتمادات إضافية على الموازنة حتى لا تجد السلطة التنفيذية منفذاً للتهرب من رقابة السلطة التشريعية عليها بعد إقرار الموازنة العامة ،وبذلك لا يعود أي قيمة لموافقة المجلس على الموازنة العامة ،إذا كانت الحكومة تستطيع إجراء تغيرات عليها (2) (لذا فان غالبية الدساتير تنص على وجوب اخذ الإذن من البرلمان بشأن المصروفات التي لم تكن واردة في الميزانية أو التي تزيد عن التقديرات بها ،أو بالنسبة لنقل مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية ).

واستكمالا للدور الرقابي المالي وهي أحدى ضمانات الشفافية على الحكومة، فأنه أي الحكومة ملزمة بتقديم الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في بدء الدورة البرلمانية الجديدة ،لكي يعتمدها المجلس النيابي ،وبذلك تكون هناك فرصة جديدة أمام المجلس للتأكد من عدم وجود مخالفات لقانون الميزانية والتزام الحكومة ببنودها.

وقد جرت العادة في معظم البلدان الديمقراطية (3) (أن تعين جهة محايدة ومستقلة عن السلطة التشريعية ،والتنفيذية تتولى مسؤولية الرقابة والتدقيق في الحسابات الختامية للدولة ،لتظهر مدى التزام الحكومة ببنود الميزانية التي وافق عليها البرلمان من عدمه ،ويعتبر التقرير الذي تقدمه هذه الهيئة المستقلة عن الحسابات العامة ،وثيقة هامة أخرى يستند عليها المجلس في أعماله الرقابية على الحكومة).

 أما الوظيفة المالية الأساسية والتي كانت السبب والأصل في وجود المجالس التشريعية، (4) (فهي الموافقة على فرض ضرائب جديدة، وللحصول على قروض عمومية للدولة، والتعهدات ،والاتفاقيات المالية التي تبرمها الدولة مع دول أخرى ،لما في ذلك من التزامات تترتب لاحقا على خزينة الدولة) .
وعليه فان المجلس التشريعي المنتخب، وطبقا لنظامه الداخلي وللدستور، يمتلك سلطة الرقابة والمحاسبة على السلطة التنفيذية،لضمان التزامها بالقانون والقواعد الدستورية ،وذلك وفقا لآليات رقابية تضمن الشفافية والنزاهة لعمل الحكومة من اجل حماية المال العام وعم استغلال المنصب والنفوذ لاستخدامها في غير موضعها بطريقة تعتبر خروجا عن القانون .
1-البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة :-
يعتبر مناقشة البيان الوزاري، وإقراره، ومنح الثقة للحكومة على أساسه شكلا من أشكال الرقابة المسبقة على السياسة العامة للحكومة، من خلال برنامجها وعلى الوزراء المخولين بتنفيذ هذه السياسة ويتعين على رئيس الوزراء تقديم أعضاء مجلس الوزراء للتصويت عليهم،في أول جلسة يعقدها المجلس التشريعي بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة 

وتجدر الإشارة إلى أن التصويت على منح الثقة للحكومة، قد يتم أحيانا بمعزل عن مناقشة وإقرار البيان الوزاري، ويخضع لاعتبارات لا تتصل بمهام الحكومة المستقبلية، وقدرة أعضاءها على تنفيذها، وإنما ارتباطا بعوامل أخرى تمليها المصالح المتداخلة والتواطىء بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية*.

إن العديد من المجالس التشريعية، تخفق في استخدام الرقابة المسبقة على الحكومة، بإقرار برنامجها، ومنحها الثقة على أساسه، لاعتبارات لا تتصل بضعف الخبرة والتجربة البرلمانية، وإنما لسيطرة نزعات واعتبارات ومصالح حزبية وشخصية خاصة وتقديمها على الاعتبارات العامة.
2-الموازنة العامة:-
يشكل نقاش وإقرار الموازنة العامة للدولة، إحدى أهم الوسائل الرقابية بيد المجالس التشريعية، حيث تمكنها من الإشراف على سياسة الحكومة العامة، والتدخل في توجيهها عبر إدخال تعديلات على بنودها، وإعطاء أولويات للتنمية لقطاعات دون غيرها، أو من خلال مراقبة ومراجعة تنفيذها.

وهناك جملة من المعايير تستند عليها معظم المجالس التشريعية في العالم لضمان الشفافية سواء عند أقرار أو تنفيذ الموازنة العامة منها: 

1-على الحكومة عرض مشروع الموازنة العامة على المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.
2-يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى الحكومة في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه مصحوبا بملاحظات المجلس لاستكمال المقتضيات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي لإقراره.
3-يتم التصويت على الموازنة باباً باباً.

4-لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية إلا بالاتفاق بين المجلس التشريعي، والسلطة التنفيذية.

  وغالبا ما يتم انتهاك هذه المعايير لتصبح نموذجا للعلاقة المختلة ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك من خلال:-  

1-التأخير المتعمد من قبل السلطة التنفيذية في تقديم الموازنة للمجلس*. 

2-التأخير عدة اشهر لإقرار الموازنات عن بداية السنة المالية، والاستمرار بالصرف على قاعدة 1/12 ليس بسبب عامل الوقت المتصل بتأخير تقديمها للمجلس فحسب، وإنما بسبب مماطلة السلطة التنفيذية، وعدم تقديمها ردودا على أسئلة لجنة الموازنة للمجلس وبما يمكن من إجراء تعديلات على مشروع الموازنة وإقرارها بالسرعة الممكنة. 

3-وجود قضايا متكررة تتصل بمضمون توصيات اللجان المختصة منها:-

- عدم توريد جميع الإيرادات إلى حساب الخزينة العامة.

- عدم إخضاع جميع النشاطات الاقتصادية للرقابة والتدقيق.

- عدم تحويل الميزانيات المقرة للوزارات حسب الموازنة.

- العجز في الموازنة وكيفية تغطيته.

4-عجز المجلس التشريعي عادة عن أستخدم أدواته المحاسبية لحمل السلطة التنفيذية على احترام القوانين والتقيد بها وخصوصا التقدم بالموازنة في الموعد المحدد أو بالالتزام ببنودها، واكتفاءه في أحسن الأحوال بالتهديد باستخدام حجب الثقة عن وزير المالية أو عن الحكومة. 
3-التقارير الدورية:-
تؤكد التقاليد البرلمانية المتعارف عليها لدى جميع برلمانات العالم انه بعد أن يقر المجلس التشريعي الموازنة العامة، وهي شكل من أشكال الرقابة الأولية، ينتقل دوره إلى الرقابة على تنفيذ بنود هذه الموازنة، وتدل التجربة البرلمانية لدى غالبية الدول أن الحكومة والمجلس التشريعي يضعون آليات تسهل عملية الرقابة، (3) ( فالحكومة تقدم تقارير منتظمة عن سير أعمالها ويقوم البرلمان أو المجلس بمناقشة هذه التقارير لمعرفة مدى انحرافها عن برنامج الحكومة أو عما التزمت به أمام المجلس لذلك يكون هناك معيار واضح عن تقيم الأداء والمحاسبة على أساسه ) ، لقد دلت تجربة المجلس التشريعي الفلسطيني انه لم يستطيع ممارسة هذا الدور بسبب أن السلطة التنفيذية ،لم تلتزم بتقديم تقارير دورية عن كيفية صرفها لبنود الموازنة المقرة ،طبقا للمادة رقم (52) من تنظيم الموازنة العامة والمالية (4) ( والذي يلزم الوزارة بتقديم تقرير تفصيلي ربع سنوي ،يتناول اتجاهات وحركة الإيرادات والنفقات مقارنة مع التوقعات وكذلك تفسير الانحرافات الهامة ،ويستعرض الاقتراحات والإجراءات التصحيحية المناسبة).

كما وان المجلس يتحمل مسؤولية مباشرة في هذا الشأن ،لأنه لم يتخذ الإجراءات الكفيلة لحمل وزير المالية ،والحكومة على تقديم التقارير الدورية عن إجراءات الصرف وفقا للقانون ،كما أن وجود بعض التعقيدات القانونية المتعلقة في تنفيذ المادة رقم (18) من نفس القانون حول دور (5) (ديوان الرقابة المالية والإدارية بتقديم التقرير السنوي الشامل للرئيس ،وللمجلس التشريعي ،والذي يتضمن جميع الملاحظات والآراء والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها ) ، هذه التعقيدات تتصل بوجود (هيئة الرقابة العامة)*،التي تتولى القيام بهذه المهمة لحين تشكيل ديوان الرقابة المالية والإدارية ،الوارد في المادة رقم (87) *، من القانون الأساسي ، وبسبب عدم تشكيل هذا الديوان فان الرقابة العامة واصلت القيام بمهامها طبقا لقانون إنشائها ،الذي لا يلزم رئيس الهيئة بتقديم تقاريره إلى المجلس التشريعي ،بل هو ملزم بتقديم تقاريره إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،والحالة الوحيدة التي وزع فيها تقرير هيئة الرقابة العامة أبان الدورة الثانية للمجلس والذي يغطي الدورة الأولى، ولقد كان هذا التقرير هو أول وأخر تقرير يتسلمه المجلس من هيئة الرقابة العامة ،وبقيت الإشكالية القانونية بالتعارض بين عمل هيئة الرقابة ،وعدم تشكيل ديوان الرقابة المالية والإدارية ،الأمر الذي كان يحتم على المجلس التشريعي ،أن يبادر لسن قانون يلغي فيه هذا التعارض القائم ما بين القوانين ،وهو ما لم يقم به لغاية الآن . 
4- اللجان البرلمانية :-
عادة ما يلجاْ المجلس التشريعي لتشكيل لجاناً صغيرة لتسهيل إجراءات أعماله الرقابية على السلطة التنفيذية، ويحدد في نظامه الداخلي ، كيفية تشكيل هذه اللجان،و آليات عملها و كيفية مشاركة الأعضاء فيها،و انتخابات رؤسائها و مقرريها و اختصاصاتها،و مجالات عملها و كيفية رفع تقاريرها و مناقشتها في الهيئة العامة للمجلس، باعتبارها القوة المحركة لعمل المجلس،و المصفاة التي تمر عبرها كافة القضايا الموجهة للمجلس، عبر تلقيها لتلك القضايا و مناقشتها و تعيد ضخها للهيئة العامة في صورة تقارير و توصيات و مشاريع و قرارات لمناقشتها و إقرارها.

 وغالبا ما تكون اللجان في البرلمانات، مثل اللجنة السياسية (العلاقات الدولية)، اللجنة القانونية (الدستور و القضاء و شؤون المجلس)، لجنة الموازنة، اللجنة الاقتصادية ( الصناعة و التجارة و الاستثمار و الإسكان و التموين و السياحة والتخطيط)،لجنة الداخلية(الداخلية و الأمن و الحكم المحلي)، لجنة التربية و القضايا الاجتماعية(التربية و التعليم، الثقافة و الإعلام،  الشؤون الدينية و الآثار، الشؤون الاجتماعية، الصحة، العمل و العمال، الطفولة و الشباب و المرأة)، لجنة المصادر الطبيعية و الطاقة( المياه، الزراعة، الريف، البيئة، الطاقة، الثروة الحيوانية و الصيد البحري)، لجنة الرقابة العامة و حقوق الإنسان و الحريات العامة .
تعقد اللجان جلساتها بناءً على طلب من رؤسائها، أو بطلب من رئيس المجلس بالتنسيق مع رئيس اللجنة أو بطلب من أغلبية أعضائها، و يتعين أن تكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع و عشرين ساعة على الأقل، ليتسنى إخطار الأعضاء بالموعد و بجدول الأعمال، و يمكن للجان أن تعقد جلسات سرية و علنية و يكون اجتماعها صحيحاً بحضور الأغلبية، كما يحق للوزراء حضور جلسات اللجان، إما بدعوة من رئيس اللجنة، أو بطلب من الوزير لمناقشة أو للاستفسار عن قضايا تخص شؤون الوزارة التي يرأسها الوزير، لكن لا يحق للوزير التصويت داخل اللجان، في حين أنه يحق لهيئة مكتب المجلس حضور اجتماعات اللجان و المشاركة في مداولتها دون حق التصويت أيضاً، بينما أعضاء المجلس يحق لهم حضور اجتماعات اللجان الأخرى التي هم ليسو أعضاء فيها، و المشاركة في المناقشات دون حق التصويت أيضاً. 

و فيما يتصل بآلية عمل اللجان مع مكتب المجلس و الهيئة العامة، فإن رئيس المجلس يحيل إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمواضيع المحالة إليه(سواء كانت متعلقة بتشريع قانون جديد، أو شكوى مقدمة أو طلب إحاطة، أو أية قضية سياسية…،و يطلب رداً خلال مدة معينة يحددها في كتاب الإحالة، و في حال لم تلتزم اللجنة بتقديم تقريرها حول الموضوع المحال إليها خلال المدة الزمنية المحددة، فإن الرئيس يطلب من رئيس اللجنة المعنية بتبيين أسباب التأخير، و تحديد المدة اللازمة لإتمامه، و يتوجب أن يشمل تقرير اللجنة المقدمة وجهة نظر اللجنة في الموضوع المحال إليها، مرفقاً بنصوص المشروعات أو الاقتراحات مع أية مذكرات إيضاحية حوله، و من ثم يقوم رئيس المجلس بإدراجه على جدول الأعمال و يوزعه مطبوعاً على أعضاء المجلس قبل انعقاد الجلسة للنظر في التقرير، على أن يقوم رئيس اللجنة أو مقررها أو من ينوب عنهما من أعضاء اللجنة تقديم تقرير اللجنة إلى المجلس، و يحق للجنة أيضاً، أن تطلب من رئيس المجلس رد أي تقرير محال إليه، إعادته للمجلس لاستيفاء بحثه، حتى و لو كان المجلس قد بدء النظر به، إذا ما وافق المجلس على طلب الرد .
وعلى الأغلب في تجارب عديد البرلمانات في العالم تلعب لجنة الرقابة العامة الدور الرئيس في متابعة عمل الحكومة وتحديد مدى انطباق أفعالها وتصرفاتها وفقا للقانون وخصوصا فيما يتعلق بالموازنة وكيفية إنفاقها . 
5-  الدور المحاسبي :-
 لا تقتصر مهام المجلس النيابية على سن القوانين والتشريعات واعتماد الميزانيات، والموافقة على الضرائب والقروض وخطة التنمية والتي هي في جانب منها مشاركة في صنع السياسات العامة وإدارة رقابية هامة من الجانب الأخر ، وإنما يتعدى ذلك الدور ليمتد إلى محاسبة السلطة التنفيذية ، في ضوء رقابته على تصرفاتها والتحقق من مدى التزامها بتنفيذ السياسات العامة المقرة، وإدارة شؤون الدولة والمجتمع وبما يتفق واحترام القوانين المرعية والقواعد الدستورية، أو إذا ما كانت تتعسف باستخدام سلطاتها وتستبد بها ، أو تبلغ في تركيز الإمكانيات والجهود لصالح فئات اجتماعية أو جهات مناطقية في البلاد دون أخرى .

 وهي بهذا المعنى وظيفة لاحقة ومكملة لمهمة الرقابة ، إذ لا خطوات ولا إجراءات محاسبية إلا بعد أن يكون المجلس قد استنفذ كل وسائله الرقابية المتاحة .

 والمجلس النيابي عندما يعتمد أسلوب المحاسبة، لا كمن يبحث عن الأخطاء والمبررات لمحاسبة الحكومة، بقدر ما يهمه تصويب خلل قائم استنادا إلى التفويض الذي منحه إياه الشعب في الانتخابات ، لضمان مصالحه والدفاع عنها، ومن هنا فان الانتخابات العامة والدورية ، تشكل أيضا أداة محاسبية لكل من المجلس والحكومة في آن واحد، وحرص المجلس النيابي على القيام بدوره الرقابي والمحاسبي ، ينطلق أساسا من هذه الاعتبارات .

 ولكي ينهض المجلس النيابي بدوره المحاسبي ، الذي هو استمرار ومكمل لدوره الرقابي العام ، لا بد من توفر المرجعية الدستورية والقانونية التي تعطيه هذه الصلاحيات ، فأغلبية هذه الدساتير تتبنى تلك الوسائل المحاسبية ، والشروط الواجب إتباعها عند اللجوء إلى أي واحدة منها عند كل تصرف أو حالة معينة ، فيما يعود للمجلس النيابي اختيار الأنسب منها وفقا لكل حالة وتبعا للظرف الملموس .

 وقد أجمعت غالبية دساتير العالم علاوة على التجارب البرلمانية والديمقراطية على اعتماد سلسلة من الآليات والوسائل المحاسبية ، تتلخص بالتالي :-

 السؤال ، الاستجواب ، التحقيق ، حجب الثقة .
1.5 السؤال :
 أعطت معظم التشريعات لعضو المجلس النيابي ، الحق بتوجيه أسئلة إلى الوزراء ، تتعلق بأمور وزارتهم لاستيضاح أو لمعرفة حقيقة تصرف من التصرفات ، أو ولمجرد لفت نظر الوزير أو الحكومة لأمر من الأمور التي تقتضي المعالجة السريعة ، وقد يقدم الوزير إجابة لا تقنع العضو السائل ، أو فيها من الغموض مما يثير لديه تساؤلات أخرى فمن حقه وحده دون غيره من النواب أن يطلب توضيح ما خفي عنه .

والسؤال في هذا الإطار لا يترتب عليه مناقشة واسعة في المجلس ، ولا ينجم عنه أية إجراءات مساءلة للوزير أو الوزارة مثل طرح سحب الثقة لذلك لا تتطلب إجراءات توجيه الأسئلة أي تعقيدات إجرائية ، وإنما تتم عادة بطرق مبسطة وسريعة .

 لذا فإن بعض المجالس تشترط أن يقدم السؤال كتابه لرئيس المجلس ، الذي بدوره يبلغه للوزير المعني ، ويدرج في جدول أعمال المجلس على الأقل بعد مضي أسبوع من تاريخ إبلاغه للوزير المختص ، على أن يخصص المجلس أول نصف ساعة من الجلسة للأسئلة إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك ، ويقدم الوزير رده على الأسئلة المدرجة فقط في جدول أعمال المجلس ، وله الحق طلب تأجيل الجلسة ، أما في حالة الاستعجال فيحق للوزير أن يجيب على سؤال واحد فقط في أول جلسة للمجلس حتى ولو كان غير مدرج على جدول أعمال المجلس ، كما أن الأسئلة الموجهة للوزراء سفاهة أثناء المناقشة العامة لأي موضوع من الموضوعات لا تحتاج لأية إجراءات خاصة .

 2.5 -الاستجواب:-

يعد اللجوء إلى الاستجواب من قبل أعضاء المجلس مرحلة متقدمة من ناحية الإجراءات المحاسبية للسلطة التنفيذية ، ولا يتم اللجوء إليه إلا إذا تم التأكد من حدوث انحراف وخروج للحكومة  أو أي من هيئاتها أو أفرادها عن برنامجها أو تجاوزها لصلاحياتها ومسؤولياتها .

والاستجواب يعتبر أكثر خطورة على الوزارة من السؤال إذ أن السؤال لا ينطوي على أية خطورة على المسؤول بل عبارة عن علاقة شخصية ومباشرة ما بين النائب والوزير ولا يستهدف لاستجلاء قضية ما  ولا يترتب عليها أي التزامات بينما الاستجواب من الممكن أن يؤدي إلى مناقشات عامة في المجلس .

 تفضي إلى سحب الثقة من الوزير أو من الحكومة بأسرها ونظرا لهذه الخاصية فإن غالبية دساتير العالم أحاطت اللجوء إلى استخدام الاستجواب من قبل المجلس بجملة إجراءات لضمان عدم انحراف استخدام وتوظيف هذه الأداة في اتجاهات غير صحيحة ، لهذا فقد أعطت للوزير المعني فرصة التحضير للرد على الاستجواب وجميع الوثائق والمستندات التي تؤكد رأيه وتحميه وتحمي الحكومة من سحب الثقة .

ويبدوا أن هناك اتفاق عام على شروط الاستجواب وإجراءاته على النحو التالي :-

1- يجب أن يكون الاستجواب مكتوبا ويقدم للرئيس الذي يحدد موعدا لتلاوته على أن تراعي السرعة الممكنة في طرحة للنقاش ويحدد الموعد بعد سماع رد الوزير ولا يجوز إطالة المناقشة لأكثر من عشرة أيام . 

2- للأستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة على جدول الأعمال ماعدا الأسئلة .

3- لكل عضو أن يطلب من الوزير المختص إطلاعه على بيانات  أو أوراق تتعلق بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئاسة المجلس .

4- يشرح المستجوب موضوع استجوابه و بعد إجابة الوزير يجوز للأعضاء الاشتراك في المناقشة وللمستجوب بعد ذلك إذا لم يقتنع أن يبين عدم اقتناعه وله ولغيره من الأعضاء أن يطرحوا مسالة سحب الثقة عن الوزراء أو أحدهم مع مراعاة ما ينص عليه القانون الأساسي بهذا الشأن 

5- يجوز لمقدم الاستجواب سحبة واسترداده فلا ينظر به إلا إذا طلب ذلك خمسة أو أكثر من أعضاء المجلس .       

3.5 جلسات الاستماع : -

تبنى المجلس التشريعي أسلوب جلسات الاستماع العامة حول موضوعات وهي وسيلة شبيهة بالاستجواب وتهدف إلى لفت نظر الحكومة إلى موضوع معين يجري نقاشه قصد تدارك ما اعتراه من خلل، ومن ثم تطويره نحو الأفضل، لكن دون التعرض لاستمرار الوزير أو الحكومة في الحكم وبما يؤدي إلى بناء تصور مشترك بين الحكومة والمجلس حول القضية موضوع البحث، ويتيح هذا الأسلوب مشاركة المواطنين ذوي العلاقة في جلسات الاستماع التي تعقدها اللجان المختصة في المجلس، وإشراكها في مراقبة السلطة التنفيذية واقتراح الحلول لهذه المشاكل جنبا إلى جنب ممثليهم في المجلس، وكلما كانت هذه الشرائح الاجتماعية منظمة أكثر كلما كانت تدرك مصالحها أكثر وتدافع عنها بشكل جيد .
4.5- لجان التحقيق:

 يستخدم المجلس التشريعي في تحقيق مهامه الرقابية التنفيذية والمحاسبية وفي إطار سعيه لتعميق إطلاعه على القضايا المطروحة على لجانه الدائمة، وفي بعض الأحيان لجأ لتشكيل لجان خاصة لمتابعة قضية محددة، وذلك استنادا إلى الدستور والنظام الداخلي. حيث للمجلس أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف إحدى لجانه من أجل تقصي الحقائق في أي أمر عام أو في إحدى الإدارات العامة".

كما يخول النظام الداخلي للمجلس هذه اللجان ويسلحها ببعض الصلاحيات لتسهيل إنجاز أعمالها في تقصي الحقائق عبر:-

- الطلب من خلال رؤسائها من أي وزير أو مسؤول في مؤسسات السلطة الوطنية معلومات أو إيضاحات تدخل في نطاق اهتمامها أو في حدود اختصاصها.

- حرية الوصول على الوثائق والمستندات المتعلقة بالموضوعات ذات الصلة بالقضية التي تحقق فيها.

- القيام بزيارات ميدانية لمقار الوزارات والهيئات الرسمية المعنية للإطلاع والتعرف عن كثب عن تلك المعلومات.

- دعوة الشهود للاستماع لشهاداتهم، وشهادة خبراء من ذوي الاختصاص إذا اقتضى الأمر ذلك.

وكبقية البرلمانات في العالم فإن المجلس التشريعي الفلسطيني أعتبر أن تشكيل لجان التحقيق البرلمانية جزء لا يتجزأ من عمله الرقابي، ودأب منذ قيامه على ممارسة دوره عبرها، وقد ميز المجلس عند معالجة أي موضوع من الموضوعات التي تعرض عليه وإحالتها للجان التحقيق بين لجان عمل المجلس الدائمة، واللجان المؤقتة أو الخاصة التي تشكل بقرار ولأمر محدد.

اللجان الدائمة: وهي اللجان التي يقوم المجلس بتشكيلها لمساعدته للقيام بدوره وأداء مهامه ويحدد دورها وتركيبتها وآليات عملها، إلا أنه فيما يتعلق بدورها الرقابي، فقد طورت العديد من المجالس ، طريقة رفع توصيات هذه اللجان للمجلس، بأن تفرغ توصياتها بصورة مشاريع قرارات مقترحة ليقوم المجلس بتبنيها، وذلك لتوفير الوقت والجهد.
لجان التحقيق المؤقتة أو الخاصة: ويشكلها المجلس استنادا لنظامه الداخلي، للتحقيق أو لمتابعة قضية محددة على أن ينتهي عملها بعد انتهاء المهمة التي توكل لها، غير أنه واستنادا لتجارب العديد من المجلس النظام الداخلي لا يحدد مجال ونطاق عمل هذه اللجان، لكن يترك للتجربة العملية ليشمل كافة القضايا التي تمس المصلحة العامة، والتي يرد بها شكاوى أو يبادر المجلس للتعامل معها، ويعتقد بوجود خلل إداري أو قانوني أو مالي، وبخلاف اللجان الدائمة، فإنها لا تملك صلاحيات إصدار قرارات في الموضوعات المكلفة بها، وإنما تعود للمجلس لطرح توصياتها عبر التقارير التي تعدها عن نتائج أعمالها، والتي يمكن أن تصاغ بمشاريع قرارات . 
5.5 حجب الثقة:-

 تعتبر ممارسة المسؤولية المحاسبية للمجلس النيابي بصورة سحب الثقة من الوزارة كلها أو أحد أفرادها إحدى الأدوات الهامة والفاعلة، ودعامة رئيسيه من دعائم النظام البرلماني، وأحد أركانه الجوهرية إذ أنها أخر وسيلة يلجأ لها المجلس بعد لجان التحقيق لمحاسبة الحكومة أو أحد أعضائها.

وعادة ما يحدد المجلس التشريعي شروطا في نظامه الداخلي صلاحية حجب الثقة عن الحكومة أو عن أحد أعضائها باعتبارها أداة من أدوات الرقابة التي يمتلكها المجلس:- 

الأول: تحديد شروط للاستجواب بمعنى إن حجب الثقة قد ربط بالاستجواب وكشرط لازم له، حيث انه بعد إجابة الوزير يجوز للأعضاء الاشتراك في المناقشة وللمستجوب بعد ذلك، إذا لم يقتنع أن يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من الأعضاء أن يطرحوا مسألة حجب الثقة عن الوزارة أو أحدهم مع مراعاة ما ينص عليه القانون الأساسي بهذا الشأن.

والثاني: والتي تتعلق بالاستعجال بالنظر أي وفق إجراءات استثنائية وليست أصيلة، حيث يقرر المجلس استعجال النظر في أي موضوع مطروح عليه بما فيه قرارا منح الثقة، أو حجب الثقة، أو توجيه لوم أو نقد للسلطة التنفيذية، أو أحد الوزراء ويصدر قراره دون مناقشة في الحالات لآتية:-

1- بناء على طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل.

2- بموجب طلب من مجلس الوزراء.

3- بناء على طلب اللجنة المختصة.

6-الحسابات الختامية:-
إن الخلل في العلاقة ما بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية لا يتوقف عند حدود الامتناع عن تقديم التقارير المالية الدورية الربع سنوية، والسنوية التي تبين الإيرادات وأوجه الإنفاق والصرف، ومدى مطابقتها لقانون الموازنة،بل يتجاوز ذلك لعدم تقديم الحسابات الختامية ،للموازنات وفقا للدستور عادة ،والذي يلزم السلطة التنفيذية بعرض الحساب الختامي ،للميزانية على المجلس التشريعي ،في مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية ،ويتم التصويت عليها باباً باباً.فعلى سبيل المثال فإن

المجلس التشريعي الفلسطيني لم يتلق سوى الحسابات الختامية لموازنة العام 1997، وقد تلقاه في منتصف عام 1999، متأخرا ستة اشهر عن الحد الأقصى (6) ( ولم يكن دقيقا،ولم يرفق به تقرير الهيئة العامة للرقابة المسؤولة عن تدقيق حسابات الموازنة )، وعليه فان المجلس لم يقم بإقراره ،وظل معلقا ما بين المجلس والسلطة التنفيذية إلى أن تم إقراره في 17 آبار عام 2000، في الاجتماع الخامس من الدورة الخامسة ،بعد الاستماع إلى رد وزارة المالية على تقرير لجنة الموازنة.

وبهذا فإن المجلس التشريعي إذا لم يستطيع ضمان آلية فعالة ودائمة لاستلام التقارير من السلطة التنفيذية يكون بذلك قد فقد أداة رقابية ومحاسبية هامة أخرى تمكنه من مراقبة أداء السلطة التنفيذية في تنفيذها للسياسات العامة،من خلال ضمان التزامها ببنود الموازنة العامة، وعدم تجاوزها سواء لجهة إهدار المال العام أو التلاعب به.

7-المصادقة على الاتفاقات والقروض:-
 عادة ما يوفر المجلس التشريعي مرجعية دستورية وقانونية ،تلزم السلطة التنفيذية بعرض الاتفاقيات التي تبرمها، والقروض التي تحصل عليها،على المجلس للمصادقة عليها ،حيث يلزم أن تعقد القروض العامة بقانون ،ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي ،ومن واقع التجربة العملية في العديد من المجالس التشريعية فإن للسلطات التنفيذية عند توقيعها على القروض لا تقوم بعرضها على المجالس التشريعي للمصادقة عليها. 
8-إقرار الضرائب العامة والرسوم:-
  تعتبر هذه الصلاحية الرقابية الأساس والمنشأ لوجود المجالس التشريعية، فقد استخدم الملوك المجالس كغطاء لإقرار الضرائب على الشعب وهي بذلك (7) ( تعتبر العلة والسب الأصيل في نشأت البرلمانات )، ومع تطور الدور البرلماني، وتطور النظم السياسية، تعددت وتشعبت وزادت صلاحيات المجالس التشريعية، بحيث أصبحت الملكيات، ملكيات دستورية ،والبرلمان هو الحاكم الفعلي ،واستنادا لأهمية هذه المٍسألة ،ومدى تأثيرها على الدور الرقابي للمجلس التشريعي ،فان معظم دساتير العالم تنص على أن فرض الضرائب العامة والرسوم أو تعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها كلها أو بعضها ،في غير الأحوال المبينة في القانون .

 أن قوانين الموازنة العامة في معظم البلدان أيضا تنص لا يفرض أي رسم إلا بقانون،ولا تدخل في بابها أنواع الرسوم التي تتقاضها دائرة الخزينة العامة مقابل ما تقوم به الجهات التنفيذية ،في السلطة الوطنية من خدمات للأفراد ،أو مقابل انتفاعها بالأموال العامة ،… ولا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم* .

9-خطة التنمية الوطنية:-
عادة ما تلجأ الحكومة لإقرار خطط للتنمية قصيرة أو متوسطة المدى وتعرضها على المجلس التشريعي لإقرارها، ويراعى في هذه الخطط التنموية معايير وأسس لضمان تحقيق أهدافها التنموية من جهة، ولضمان نزاهتها وشفافيتها عند التنفيذ وكذلك توزيعها بعدالة على المناطق الجغرافية المختلفة، ولتطال مختلف الشرائح الاجتماعية وخصوصا الشرائح الفقيرة والمهمشة ، وعادة ما تعرض الخطط التنموية على المجالس التشريعية كجزء من عملها الرقابي المسبق على أعمال السلطة التنفيذية ، إلا انه في الأغلب لا يتم متابعة تنفيذ هذه الخطط التنموية مع السلطة التنفيذية .

10-العرائض والشكاوى :-
 تشكل الشكاوى والعرائض المقدمة من الجمهور إلى المجلس مباشرة أو إلى لجانه الأختصاصية، إحدى الأدوات الرقابية الهامة التي تلقي الضوء على مكامن الخلل في أداء السلطة التنفيذية في مجالات لا يمكن الوصول أليها بأدوات الرقابة البرلمانية ،بمعنى أنها تعبر عن نقص ما في أداء السلطة التنفيذية ،أو انتهاكات في أداء الأجهزة الأمنية ،أو الوزارات والمؤسسات العامة ،كما أنها آلية هامة من آليات العلاقة بين المجلس التشريعي كهيئة منتخبة ،وبين النواب كأفراد مع جمهور الناخبين، من حيث إتاحة الفرصة للجمهور بالمساهمة في تصويب الأوضاع ليس من خلال تقديم الشكاوى فقط ، وإنما في المساهمة برسم السياسات من خلال ما تكشفه هذه الشكاوى من نقص في القوانين أو خطط التنمية أو المتابعة والتنفيذ ، وتجاوز للقانون وانتهاك لمعايير الشفافية والنزاهة* .
كيف يشل الدور الرقابي للمجلس التشريعي :
- وجود شخصية كاريزمية قيادية أو ديكتاتورية وتأثيرها الكبير على صنع القرار وقدرتها في اللحظات الحاسمة على التدخل وامتصاص النقمة وتحويلها في اتجاهات أخرى لدى المجلس التشريعي، إن لم يكن فرض قرارات عليه.

- غياب أو تغييب المرجعيات الدستورية والقانونية التي تلزم السلطة التنفيذية بتنفيذ قرارات المجلس التشريعي، مما يعني إطلاق يد السلطات التنفيذية وعدم إعارة الانتباه لقرارات المجلس التشريعي حول ضرورة التعاون بين السلطتين لضمان النزاهة والشفافية في إدارة وصيانة المال العام.
- سيطرة اللون السياسي الواحد على المجلس التشريعي مما ينتج تركيبه للمجلس تتميز بسيطرة مطلقة للأحزاب الحاكمة على مقاعد المجلس التشريعي، وهذا الأمر يحد موضوعيا من نشوء تكتلات لمعارضة برلمانية فاعلة ومؤثرة تدعم استخدام الأدوات الرقابية والمحاسبية إلى النهاية، الأمر الذي يظهر عجز المجلس التشريعي وتردده خلال محاولات طرح سحب الثقة من الوزارة أو أي من وزرائها، أو عدم اتخاذ أي موقف حازم اتجاه مماطلة السلطة التنفيذية وإدارتها الظهر لقرارات المجلس التشريعي.

-  نتيجة للعامل السابق فإنه ينجم غياب معارضة قوية وفعالة يمكن أن تلعب دورا مؤثرا في صنع الحياة السياسية سواء داخل المجلس أم خارجه، وفي تصويب مسار عمل الحكومة إذا ما هددت باستخدام سلاح حجب الثقة، إن غياب هذه المعارضة المنظمة يسمح لبروز معارضة فردية ومؤقتة تعبر عن أراء ومواقف شخصية إزاء قضايا محددة ومتفرقة، ولا تحمل طابعا برنامجيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ولا يمكن أن تفضي لصياغة علاقة متوازنة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية *.

- غياب استقلالية للمجلس التشريعي عن السلطة التنفيذية حيث أنه غالبا ما يشارك أعضاء المجلس التشريعي في الحكومة أو في مناصب تنفيذية هامة، هذا الوضع يضعف من استقلالية المجلس ويشل من قدراته على ممارسة أي عملية رقابية ومحاسبية بسبب تشابك المصالح الذي ينشأ بين النواب والوزراء، لذا فإنه قد يكون من المفضل لضمان فصل حقيقي بين السلطات أن لا يكون أعضاء الحكومة من المجلس النيابي أو على الأقل غالبيتهم، حتى لا تحول هذه الأغلبية دون الاستخدام الفعال للأدوات الرقابية والمحاسبية بما فيه
مؤشرات لتقييم أداء السلطة التشريعية باعتبارها جزأ من نظام النزاهة الوطنية:

- قيام المجلس التشريعي بسن قوانين واضحة لضمان عدم تضارب المصالح بين النواب والسلطة التنفيذية وكذلك تحول دون قيام أعضاء المجلس بالإخلال بدورهم والتزاماتهم وبما يكفل الرقابة والمساءلة والشفافية على أعمال الحكومة، وكذلك لعدم تورط أعضاء المجلس في قضايا يستخدمون فيها مواقعهم لتحقيق منافع شخصية خاصة بهم أو بأحزابهم.

- إقرار قانون الذمة المالية للعاملين في الشأن العام بما فيهم نواب المجلس التشريعي لمراقبة مدا خيلهم والذمة المالية لهم ولأفراد أسرهم منعاً للإثراء غير المشروع أو استغلال المنصب العام.
- دورية اجتماع اللجان البرلمانية المختصة وبشكل علني ومفتوح أمام الجمهور ووسائل الإعلام حين النظر بالشكاوى المقدمة من الجمهور ومؤسسات المجتمع الأهلي والمدني.
- إتاحة الفرصة للجمهور وممثلي الرأي العام ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني للإطلاع على تقارير اللجان المختصة والخاصة المتعلقة بقضايا الشكاوى المقدمة من الجمهور أو في التحقيقات التي تجريها عند متابعة قضايا الفساد.
- يتعين أن تكون هيئة الرقابة العامة متمتعة باستقلالية عن السلطة التنفيذية وبآلية يتم تعيينها فيها والمصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي ،لضمان حياديتها وقيامها بواجبها الرقابي.
- هل تحترم السلطة التنفيذية القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس التشريعي بشأن الموازنة العامة وكيفية وطرق تنفيذها أم تقوم بتجاهلها.
- هل تجد القرارات والتوصيات التي تتخذها لجان الرقابة الدائمة أو لجان التحقيق الخاصة، طريقها للتطبيق من خلال محاسبة منتهكي القانون والمتطاولين على المال العام، أم أنها تهمل ولا تجد طريقها للتنفيذ العملي.
- هل يمارس المجلس التشريعي دوره الرقابي والمحاسبي بفاعلية بما في ذلك استعداده لسحب الثقة من وزير أو أكثر أو من كل الحكومة في حال ثبوت تورطها بقضايا فساد أو تجاوزها لقانون الموازنة وانتهاكها لمعايير الصرف المقررة ببنودها.
- هل يستطيع المجلس التشريعي سحب الثقة من عضو من أعضاءه في حاله ثبوت تورطه في قضايا فساد أم أن الأغلبية الحزبية في المجلس تؤمن له الغطاء السياسي والحماية وتمنع حجب الثقة عنه وتقديمه للقضاء.
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� تحفل الانتخابات التشريعية في مصر باستمرار بنجاح عدد من المرشحين المستقلين الذين ينتسبون فور نجاحهم للحزب الحاكم وبعد فترو وجيزة تظهر ارتباطاتهم بقضايا فساد خطيرة ، مما يستدعي من المجلس نزع الحصانة البرلمانية عنهم  .


*  جاء تشكيل الحكومة الفلسطينية الثالثة تقريبا بعد عام من مطالبة المجلس التشريعي بتغيير الحكومة ،وذلك في أعقاب نشر تقرير هيئة الرقابة العامة السنوي الأول للعام 1996 ،واتهامه لبعض الوزراء بالفساد وتجاوز الصلاحيات ،وسوء استغلال المنصب العام ، وقد جاء في قرار المجلس رقم 195/16/2 بتاريخ 30/7/1997 ،الطلب من الرئيس الفلسطيني إعادة تشكيل مجلس الوزراء من ذوي الكفاءة والاختصاص ،وقد منح الثقة للحكومة 56 نائبا ،وحجبها 28 ،وامتنع عن التصويت 3 نواب فقط ،وتغيب واحد عن الحضور ،والملاحظ أن البيان الوزاري الذي قدم للمجلس لم يحظ بنقاش مستفيض من قبل الأعضاء ،ولم يدخل في حساباتهم قرارهم السابق .بتشكيل حكومة من ذوي الكفاءة والاختصاص ،وقام بمنح الثقة لأعضاء من التشكيلة الحكومية السابقة .





*  غالبا ما كانت الحكومة الفلسطينية تتجاوزا حوالي خمسة اشهر لتسليم الموازنة خلافا للنظام الداخلي للمجلس ،ولقانون الموازنة والمالية ، فموازنة 1997 قدمت في آذار ،وكذلك موازنة 1998 ،أما موازنة 1999 ،فقد سلمت للمجلس في نيسان ،وهو ما يعكس حجم التهميش لسلطات المجلس الرقابية في إحدى أهم أدوات الرقابة التي يمتلكها لممارسة رقابته على السلطة التنفيذية ، أما الاستثناء الوحيد والذي اعتبر إنجازا كبيراً لدى البعض ،فكان موازنة العام 2000 حيث قدمت موعدها أي شهر 12 نوفمبر 1999.





* أنشأت هيئة الرقابة العامة بموجب القانون رقم (17) لسنة 1995 ،وهذا القانون استند في إصداره على النظام الدستوري لسنة 1962 في غزة ،وقانون 28 لسنة 1952 لديوان المحاسبة في الضفة الغربية.


* 1-ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة ،بما في ذلك مراجعة تحصيل الأموال العامة والإنفاق منها في حدود الموازنة .


2-يقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريراً سنويا ،أو عند الطلب عن أعماله وملاحظاته.


3-يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.


*  تعتب قضية فرض خصم 5% من رواتب موظفين القطاع الحكومي في السلطة الوطنية الفلسطينية مثالا نموذجيا، فقد اتخذ المجلس قراره الأول حول هذا الموضوع بتاريخ 6/6/1996 تحت رقم (25/7/1) ،وطالب فيه السلطة التنفيذية إيقاف خصم نسبة (5%) من رواتب موظفي السلطة الوطنية لصالح صندوق البطالة ،على أن تتقدم للمجلس التشريعي بمشروع قانون ينظم ذلك لإقراره حسب الأصول حين يكون هناك ضرورة لذلك ،وبعد عام تقريباً ونتيجة لعدم امتثال السلطة التنفيذية للقرار جدد المجلس التأكيد على قراره السابق بقرار جديد تحت رقم (180/3/20) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله ما بين 16-19/6/1997.


وواصل المجلس إلحاحه ومتابعته لهذه القضية ،وضمنها مجددا في تقرير لجنة الموازنة عند مناقشة مشروع  قانون الموازنة لعام 1998، وفي محصلة المساومات التي حصلت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول إقرار موازنة ذلك العام (73) ( تلقى المجلس تأكيدا بإلغاء هذا الخصم نقله رئيس اللجنة آنذاك د.سعدي الكرنز ،يناء على مذكرة موجهة له من أمين عام مجلس الوزراء ).


 ولما لم تفي السلطة التنفيذية بوعدها قام المجلس باتخاذ قرار جديد بتاريخ 9/2/1999 ،تحت رقم (362/19/3) بعد تفجر قضية المعلمين ،طالب السلطة التنفيذية بتطبيق قرارات المجلس السابقة بهذا الخصوص ،وكلف أمين سر المجلس ووزير الشؤون البرلمانية بمتابعة هذا القرار .


وقد تمخضت هذه المتابعة ،بان اتخذ مجلس الوزراء قراراً بدء بتطبيقه منذ 1-7-1999 /تم بموجبه إعفاء نسبة خصم 5% على الموظفين الذين تقع رواتبهم تحت سقف 1500 شيكل ،بينما استمر الخصم على باقي الموظفين الذين تتعدى رواتبهم هذا السقف .


وقد أعاد مجلس الوزراء الكرة مجددا وفرض خصم جديد بواقع يومي عمل على كافة موظفي القطاع العام تحت نفس المبرر السابق بدأً من 1/12/2000 ، وزاد عليه خصم يوم عمل أضافي بدءً  من 1-7-2001.





*   (8) ( وقد بلغ مجموع الشكاوى التي رفعت إلى المجلس في دوراته أكثر من 2551 شكوى فردية وجماعية ، تعلقت بقضايا اجتماعية ،واقتصادية وسياسية وأمنية ومالية وغيرها من المجالات ).





*  يشير د. عزمي الشعيبي في اللقاء الخاص مصدر سابق إلى أنه 5- من اصل 8 أعضاء من اللجنة الخاصة لتقصي الحقائق حول تقرير هيئة الرقابة قد أصبحوا وزراء في التشكيلة الوزارية الجديدة وكانوا من اشد المعارضين لسياسية الحكومة تجاه المجلس التشريعي ومن أبرزهم د. يوســف أبو صفية وزيـر البيئة الذي كان رئيس لجنة المصادر الطبيعية والطاقة في الدورة الأولى والثانية و د. سعدي الكرنز وزير الصناعة الذي كان رئيس اللجنة الموازنة والمالية، وحكمت زيد وزير الزراعة الذي كان رئيس اللجنة الاقتصادية والجديد بالذكر انه بعد انضمامهم للحكومة لم يعد يسمع لهم أي صوت، بل أصبحوا أشد المدافعين عن سياستها.
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